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بدائرة الشئون الإسلامیة والعمل الخیري بدبي



٢

بسم االله الرحمن الرحیم

فـي المعـاش والمعـاد، أحمـده حمـدا لائقـا بجلالـه علـى الحمد الله الذي شرع الحـلال لیكـون زادا للعبـاد 
أســلم وأصــليونعمــه التــي تجــل عــن الحــصر والتعــداد، وأشــكره علــى فــضله الكثیــر وبالــشكر یــزداد،

.صحبه أولي الهمم العالیة في كل ناد ووادوعلى آلهوعلى سیدنا محمد الدال على الخیر والرشاد،

ل مــن أصــول الملــة الحنیفیــة، شــرعها االله تعــالى لتتحقــق فــإن المعــاملات الــشرعیة هــي أصــ:دــــوبع
یعطــف غنــیهم علــى ،مــصالح العبــاد، لیعیــشوا فــي كنــف منهجــه الــذي ارتــضاه لهــم، إخــوة متحــابین

فقیرهم، تؤدى معها الحقـوق، وتـصان الأمـوال عـن الابتـزاز والكـسب غیـر المـشروع، ومـن أجـل ذلـك 
،  بمـا والخدیعـة، وحـرم الحیـل المؤدیـة لانتهـاك المحـارمأحل البیع وحرم الربا، وحـرم الغـش والخیانـة 

َولقـد علمـتم الـذین اعتـدوا مـنكم فـي الـسبت فقلنـا : فقـال سـبحانهلا یخفى أمره، ولا یغیب ذكـره، ُْ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ َّْ ْ ُ ْ َ َ َُ َّ ُ ْ َ ْ َ
َلهم كونوا قردة خاسئین ِ ِ َِ ًُ َُ َ ْ ُ َ] لا ترتكبـوا مـا " :صـلى االله علیـه وسـلم وفي ذلك یقـول ]٦٥: البقرة

")١(فتستحلوا محارم االله بأدنى الحیل،ارتكبت الیهود

إلا أنها إذا اتخذت عادة ومنهجا متبعا كان غیر ذلك،فمنها الجائز ومنها ؛ولا ریب أن الحیل أنواع
بمنعهــا ممــا لا ینبغــي الخــلاف فیــه؛ لأنهــا تقلــب حقــائق العقــود إلــى صــوریة الــشكل، وخالیــة القــول

والعبـــــــرة فــــــــي العقـــــــود للمقاصــــــــد والمعــــــــانيهــــــــو مـــــــا لــــــــیس مقـــــــصود المتعاقــــــــدین،ون،المـــــــضمو
.لا للألفاظ والمباني

لــو ظهــرت هــذه المــآرب ویتوصــل بهــا إلــى مــآرب مقــصودة،،وتتجلــى الــصوریة فــي عقــود مــشهورة
بمنع العقد هو القول المنصور للعاقدین لكان القول

مبینا مسالك العلماء فیها مبینا الـراجح منهـا، فـإن كـان وقد حاولت جمع شتات هذه العقود المتفرقة،
.وٕان لم یكن هو فأستغفر االله، ولا حول ولا قوة إلا باالله،ذلك هو الحق فالحمد الله

وھذا إسناد جید، وأحمد بن محمد بن مسلم ھذا وثقھ الحافظ أبو بكر الخطیب : وقال) ٢٩٣/ ١(أسنده الحافظ ابن كثیر في التفسیر   )1(
.البغدادي، وباقي رجالھ مشھورون على شرط الصحیح



٣

:العقدتعریف

َوالعهــدَوالبیــعَالحبــلَعقــد:القــاموسقــال فــي والعهــد،الــربط والــشد والــضمان :اللغــةالعقــد فــي -١
.)١(هَّشد:یعقده
إذا جمـع أحـد طرفیـه علـى الآخـر :الحبـلعقـد :یقـالالـشيء،ق أیضا على الجمع بین أطراف ویطل

.)٢(وربط بینهما 
وعاقدتـه علـى ،دتها بالتـشدید توكیـدَّوعقدت الیمین وعق،عقدت البیع ونحوه:یقال)٣(:وفي المصباح

.ع عقدةوعقدته علیه بمعنى عاهدته ومعقد الشيء مثل مجلس موض،كذا
.ٕوعقدة النكاح وغیره إحكامه وابرامه

ِیا أَیهـا الـذین آمنـوا أَوفـوا بـالعقود  : : والجمع عقود  ومنه قوله تعالى  ُ ُ ْ ِ ْ ُْ ْ ُ َ َ ِ َّ َ ُّ َ)وقولـه تعـالى )٤ :

ِولا تعزمــوا عقــدة النكــاح  َ ِّ َ َ ْ َُ ْ ُ ِ ْ َ َ)اح فــي النكــإبــرام عقــدلا تعزمــوا علــى : ، والمعنــى علــى عقــده:أي )٥
.)٦(زمان العدة 

: وفي الاصطلاح یطلق العقد على معنیین 
یفعلــه هــو ، أو یعقــد علــى غیــره فعلــه أي عــزم أنالمعنــى العــام ، وهــو كــل مــا یعقــده الــشخص -أ 

)٧(لا تعقــدوه ولا تعزمــوا علیــه أن تعقــدوه فــي العــدة: المعنــى: قــال الجــصاص،علــى وجــه إلزامــه إیــاه

عقـودا ؛ لأن كـل واحـد مـن طرفـي العقـد :والنكاح وسائر عقود المعاوضاتوعلى ذلك فیسمى البیع 
مـا حلـف ألزم نفسه الوفاء به ، وسمي الیمین على المستقبل عقـدا ؛ لأن الحـالف ألـزم نفـسه الوفـاء ب

؛ لأن معطیها قد ألزم نفسه الوفاء بها ، وكذا كل ما وكذلك العهد والأمانعلیه من الفعل أو الترك،
ان على نفسه في شـيء یفعلـه فـي المـستقبل فهـو عقـد ، وكـذلك النـذور ومـا جـرى مجـرى شرط الإنس

.(8)ذلك 

ِأَوفوا بالعقود  : في قوله تعالى: قال الآلوسي رحمه االله تعالى ُ ُ ْ ِ ْ ُ ْ لمراد بها ما یعم جمیع ما ألزمـه
ونــه فیمــا بیــنهم مــن عقــود ّاللــه تعــالى عبــاده وعقــد علــیهم مــن التكــالیف والأحكــام الدینیــة ، ومــا یعقد

.١/٣٨٣المحیط القاموس)1(
١٨/١٧العامي الفصیح من إصدارات مجمع اللغة العربیة)2(
)٢٦١/ ٦(-المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ) 3(
.١/ سورة المائدة ) 4(
.٢٣٥/ سورة البقرة ) 5(
.١٩٢/ ٣تفسیر القرطبي ) 6(
)١٣٢/ ٢(أحكام القرآن ـ للجصاص )7
.المرجع السابق)8(



٤

)١(.ونحوهما مما یجب الوفاء به ، أو یحسن دینا،الأمانات والمعاملات

:أركان العقد
أركـان لا یـتم إلا بهـا، وهـي الإیجـاب والقبـول مـن موجبهمـا، والـثمن والمـثمن، ولكـل ركـن منهـا للعقد

.تفصیل یطول شرحه، ولیس هذا أوانه

تعریف الصوریة
ٌالــصاد والــواو والــراء كلمــات كثیــرة )٢(:قال ابــن فــارسصــور،: للغــة مــشتقة مــن مــادة الــصوریة فــي ا ٌ

،ا أملتــه إلیــكأصــرته، إذووصــرت الــشيء أصــوره،،صــور یــصور، إذا مــال: یقــالمتباینــة الأصــول
فهــذا هــو المنقــاس، وســوى ذلــك فكــل كلمــة ،ســه تــصور، لمــا ضــرب، كأنــه مــال وســقطویجــيء قیا

.منفردة بنفسها

)٣(:وفـي النهایـة لابـن الأثیـرذلك الصورة صـورة كـل مخلـوق، والجمـع صـور، وهـي هیئـة خلقتـهمن 

،علـى معنـى صـفتهو،وعلى معنـى حقیقـة الـشيء وهیئتـه،الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها
.أي صفته: وصورة الأمر كذا وكذا .أي هیئته: صورة الفعل كذا وكذا :یقال

.، وهي مخفیة فیهاهیئة التي تخیل للإنسان الحقیقةهي الشكل والفالصوریة

كـون الـشيء علـى غیـر حقیقتـه، وقـد ورد اسـتعمال هـذا اللفـظ كثیـرا : فهـي تعنـيأمـا فـي الاصـطلاح
ومـــن ذلـــك الجمـــع الـــصوري فـــي الـــصلاتین المـــشتركتي الوقـــت كـــالظهر ،عنـــد الفقهـــاء بهـــذا المفهـــوم

ى آخر وقتها، فصلاها فیه وقدم الثانیة إلى أول وقتها والعصر، والمغرب والعشاء إذا أخر الأولى إل
العقود التي لا وتتجلى الصوریة في كثیر من.فصلاها فیه، فیتخیل أنه قد جمع بینهما ولیس كذلك

.تهاقیراد بها حقی

تعریف العقد الصوري
نة للعقد من خلال الإرادة المكوقد الصوري، ولكن یمكن أن یعرفلیس هناك تعریف جامع مانع للع

مــن طرفــي الإیجــاب والقبــول، أو أحــدهما، فــإذا كــان اتفــاق الطــرفین فــي العقــد ظاهریــا فقــط وتحقــق 
انتفاء الإرادة الحقیقة في أصل العقد؛ كان العقد صوریا، أي أن فیه مظهر العقد وصورته فقط ، لا 

.)٢٢٣/ ٣(روح المعاني )1(
.)٣١٩/ ٣(-معجم مقاییس اللغة لابن فارس )2(
.)١٢٢/ ٣(-النھایة في غریب الأثر )3(



٥

)١(حقیقته وجوهره

اد الوصــول بــه إلــى غیــره ممــا إنمــا یــروه،مــا لــم یكــن یــراد بــه حقیقتــ:وعلیــه فــإن العقــد الــصوري هــو
.الوصول إلیه إلا بهیتعذر

:ویدخل في هذا التعریف أنواع من البیوع التي لا یراد بها حقیقتها، وهي 
بیع الأمانةوالمواضعة،:ویسمى–ئة ِلجَّبیع الت-١
بیع العهدة:ویسمى أیضا–بیع الوفاء -٢
بیع الهازل-٣
بیع المضطر-٤
ینةِالعبیع-٥
ق المنظمُّالتور-٦
السلم المنظم-٧

فهذه العقود تمثل العقود الصوریة سابقا، وهي تطبق الآن واقعا، ویجري التعامـل بهـا مـع غیرهـا فـي 
كل البنوك الإسلامیة، وقد سبق للفقهاء كلام واسع فیها، فمنهم مـن وقـف عنـد ظـاهر العقـد فأجازهـا 

.اعتبارا بحقیقتها المقصودةاعتبارا بالظاهر، ومنهم من منعها 

:وسأتناول هذه العقود بشيء من التفصیل في الآتي

ةئَِلجَّأما بیع الت

، كأنـه قـد ألجـأك إلـى أن تـأتي أمـرا باطنـه خـلاف ظـاهره ، وأحوجـك إلـى أن الإلجـاءتفعلـة مـنفهي
)٢(تفعل فعلا تكرهه

علـى نٕنحـوه ، وامـا لغیـر ذلـك ، ویتفقـا، إمـا للخـوف مـن ظـالم وأن یتفقا على أن یظهرا العقـدهو و
)٣(أنهما إذا أظهراه لا یكون بیعا ، ثم یعقد البیع

)٤(البیع الذي یباشره المرء عن ضرورة ویصیر كالمكرههو : قال المناوي

.٢/٤٣٩المدخل الفقھي العام للزرقاء)1(
.)٤٢١/ ١(-تاج العروس من جواھر القاموس )2(
.٩/٣٣٤المجموع للإمام النووي)3(
.)١٥٤/ ١(- التوقیف على مھمات التعاریف )4(



٦

لما فیه من لجوء الشخص إلى غیره بهذا التعاقد؛ لیتخذ من العقد الصوري معه ستارا ؛ئةِلجَوسمي ت
)١(غاصب أو ظالمفا منوظاهریا خ

فیه من ائتمان موجب العقد صاحبه على أمل أن یفـي لما)٢(بیع الأمانة؛: ویسمیه الشافعیة أیضا
له برد سلعته

ـــ ویـــسمیه الـــسادة الـــشافعیة)٣(التواطـــؤ الـــسري بینهمـــاهـــي؛ والمواضـــعة: سمیه الـــسادة الأحنـــافوی
)٤(بیع الأمانة : أیضاابةوالحن

علـى أنـه متـى رد الـثمن اسـترد ،ه مـن عقـار أو نحـوهَالمحتـاج للنقـود متاعـفهـو بیـع الوفـاءأما بیـع
)٥(المبیع

ء یئول إلـى في عدم إرادة حقیقة البیع ، ویختلفان في أن بیع الوفا؛بیع الوفاءمع یتفق بیع التلجئة و
مضمر بینهما ولیس هناك ، أما بیع التلجئة فالاتفاق على عدم إرادة البیعرهن أو بیع وشرط ظاهر

.بیع أصلا

بیع الهازل
.هو الذي یتكلم بكلام البیع لا على إرادة حقیقته: الهازل في البیع 

)٦(وهو ضد الجدالمجازي،لا الحقیقي ولا معناه،هو أن لا یراد باللفظ :والهزل

بیع المضطر
یرهـا ولا یبیعهـا البـائع إلا بـأكثر هو أن یضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو لبـاس أو غالمضطر

)٧(من ثمنها بكثیر وكذلك في الشراء منه

.١/٤٤٢فقھي العام للزرقاءالمدخل ال)1(
.٢/١١أسنى المطالب لشیخ الإسلام زكریا الأنصاري)2(
.١/٤٤٢المدخل الفقھي العام)3(
.٤/١٩١والإنصاف للمرداوي٤/٢٤٩وحواشي الشرواني على المنھاج٢/١١في اسنى المطالب حاشیة روض الطالب كما)4(
.١٥٥صللزر قا-عقد البیع–العقود المسماة )5(
.٩/٦٣الموسوعة الفقھیة الكویتیة)6(
.)٥٩/ ٥(-حاشیة رد المختار على الدر المختار )7(



٧

ینةِأما بیع الع
لحاجتـه إلـى المـال لا إلـى الـسلعةرض بـثمن حاضـر تـقلیبیعهـا الم؛بیع العین بثمن زائد نسیئة: هوف
)١(

فــي الفــضل أن یــأتي الرجــل رجــلا لیــستقرضه فــلا یرغــب المقــرض فــي الإقــراض طمعــاهــي : ویقــال
الــذي لا ینــال بــالقرض فیقــول أبیعــك هــذا الثــوب بــاثني عــشر درهمــا إلــى أجــل وقیمتــه عــشرة ویــسمى 

)٢(عینة لأن المقرض أعرض عن القرض إلى بیع العین

هـو أسـاس البیوعـاتو،فقـد ت عنـصر الرضـاهي من العقود الصوریة التي الأنواع من البیوع وهذه
ْأَیها الذین آمنوا لا تأكلوا أَموالكم بینكم بالباطل إلا أَن تكون تجارة عن یَا{:لقوله تعالىومعیارها؛ َْ َ َ ًَ َ َُ ْ ِْ ِ َِ َُ ُ ُ َُ ََِّ ِ َّْ ِ ْ َ َُ ْ ْ َ َ َ ُّ

ْتراض منكم َُ ْ ِ ٍ َلا یحـل لامـرئ أن یأخـذ عـصا أخیـه بغیـر طیـب نفـس " :وقوله صـلى االله علیـه وسـلم
)٣("منه 

وریة عن الحقیقة؟ُّفهل تجزئ هذه الص
هـل العبـرة :وهـيشـرعیة قولین، واختلافهم عائـد إلـى قاعـدةجواب اختلف أهل العلم في ذلك علىال

؟العقود بالألفاظ والمباني أم بالمقاصد والمعانيفي 

؟التضمن)بطریق(أو إلى ما یدل علیه ،هل النظر إلى ما وضع له اللفظ بطریق الحقیقة:أي
: فقال)٤(لدین الزركشي في المنثورفصل القول فیها بدر اوهي مسألة خلافیة

:القاعدة ترجع إلى أربعة أقسام هذه

.ما یعتبر فیه اللفظ قطعا:)الأول(
حما یعتبر فیه اللفظ في الأص:)الثاني(
.)قطعا(ما یعتبر فیه المعنى :)الثالث(
.ما یعتبر فیه المعنى في الأصح:)الرابع(

.٤/٢٧٩انظر حاشیة ابن عابدین)1(
.)٢٠٦/ ١(التعریفات للجرجاني )2(
.٦٠٦٣:محدیث رق: ذكر الخبر الدال على أن قولھ صلى االله علیھ وسلم -أخرجھ ابن حبان  في الحظر والإباحة كتاب الرھن )3(
)4(٢/٣٧١.
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مـن حیـث القـرب إلـى مقـصد افـي كـل صـورة مـا یقتـضیه حالهـوصورها كثیرة غیر منحـصرة، یـرجح
فمن رأى أنها تحقق ذلك الغرض أجاز مثل هذه الصور عملا بظاهر العقـد مـن غیـر التشریع فیها؛ 

.نظر إلى مقصوده

لـى وتـرك مخبئـات الأمـور إ،علـى ظاهرهـاوالأصل في ذلك ما عهد عن الـشارع مـن جریـان الأمـور
فـي الآخـرة ، أمـا ن أمـرهم علـى الظـاهر مـتجـري فـي الـدنیا ورسوله في الـدنیا حكام االلهفأاالله تعالى؛

)١(أخفــى ولا تخفــى علیــه خافیــة وه ســبحانه یعلــم الــسرعلــى ســرائرهم ؛ لأنــفــإن االله تعــالى یحاســبهم 

أمـرت أن أقاتـل النـاس حتـى یـشهدوا أن لا إلـه إلا االله ، وأن محمـدا :قد قـال صـلى االله علیـه وسـلمو
فــإذا فعلــوا ذلــك عــصموا منــي دمــاءهم وأمــوالهم إلا بحــق ،الله ویقیمــوا الــصلاة ویؤتــوا الزكــاةرســول ا

)٢(الإسلام وحسابهم على االله

إنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم ألحن بحجته مـن بعـض ، فمـن قـضیت لـه بحـق " :وكان یقول
)٣("فإنما أقطع له قطعة من النار فلا یأخذها : أخیه شیئا ، بقوله 

.لها على ظاهر هاًإجراءومن هنا ذهب من ذهب إلى جواز مثل هذه العقود

یقولـــون كمـــا فـــي ،فالـــشافعیة وهـــم أكثـــر النـــاس أخـــذا بالظـــاهر مـــن غیـــر بحـــث عـــن حقـــائق الأمـــور
)٤(:الروضة للإمام النووي

:فقولانملك العاقد ال أبیه على ظن أنه حي وهو فضوليفرع لو باع م
بیع صحیح لصدوره من مالك أظهرهما أن ال

والثاني البطلان لأنه في معنى المعلق بموته ولأنه كالغائب 
ئة ِلجَّوبالخلاف في بیع الت،فیه وجهان؟هل ینعقد،ولا یبعد تشبیه هذا الخلاف ببیع الهازل

أن یخاف غصب ماله أو الإكراه على بیعه فیبیعه لإنسان بیعا مطلقا :وصورته
اهـ.صحتهالبیع والصحیحعلى أنه لدفع الشر لا على حقیقة وقد توافقا قبله

)٥(: وقال الخطیب الشربیني في المغني

.١٨٧:باب نفي الولد حدیث-اختلاف الحدیث  )1(
.)١٣/ ١(-صحیح البخاري ـ حسب ترقیم فتح الباري )2(
.كتاب الشھادات-صحیح البخاري  )3(
.)٣٥٥/ ٣(-روضة الطالبین وعمدة المفتین )4(
.)٢٨٢/ ٦(-مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج )5(
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ولو باع هازلا صح ؛ لأنه أتى باللفظ عن قصد واختیار ، وعدم رضاه بوقوعه كظنـه أنـه لا یقـع لا 
راه ، وقـد توافقـا ظنه ، وكذا لو باع أمانة ، بأن یبیع ماله لصدیقه خوف غصب أو إكـلخطأأثر له 

آه.التلجئةقبله على أن یبیعه له لیرده إذا أمن ، وهذا كما یسمى بیع الأمانة یسمى بیع 

تــم قــدن البیــعكول؛نظــرا لظــاهر الحــالصــحته فــي أصــح الــوجهین،علــى)١(وهكــذا تتــوارد كلمــاتهم
البیع افاسد ثم عقدكما لو اتفقا على شرطظاهرا،فصح،بأركانه وشروطه خالیا عن مقارنة مفسدة

.)٢(بغیر شرط

لقـضاء دیـن أو نفقـة ، إمـاعلیـه، ولكـن لـشدة حاجتـههٍَوأجازوا كذلك بیع المضطر إذا كـان غیـر مكـر
: ماسة كما قال الإمام النووي رحمه االله تعالى، ونصه

:تأویلان-بیع المضطري أ–قال الخطابي فیه 
وٕان كان بحق صح ،ن أكره بغیر حقالمراد به المكره فلا یصح بیعه إ:أحدهما

فیــستحب أن لا یبتــاع ،حتــاج إلــى بیــع مــا معــه بــالوكسیف،أن یكــون علیــه دیــون مــستغرقة:انيوالثــ
ٕبل یعان إما بهبة واما بقرض واما باستمهال صاحب الدین،منه )٣(اهـ.فإن اشترى منه صح،ٕ

یضطر إلى العقد مـن طریـق الإكـراه أن:أحدهما:وجهینیكون من بیع المضطر: وقال ابن الأثیر
وهذا بیع فاسد لا ینعقد :قالعلیه،

ترهقه ، فیبیـع مـا فـي یـده بـالوكس للـضرورة ، مئونةیضطر إلى البیع لدین ركبه ، أو أن: والثاني 
ذا الوجه ، ولكن یعان ویقرض إلى المیسرة ، لدین والمروءة أن لا یبایع على هوهذا سبیله في حق ا

علـى هـذا الوجـه صـح ولـم یفـسخ مـع كراهـة سلعته بقیمتها ، فـإن عقـد البیـع مـع الـضرورةأو تشترى
)٤(أهل العلم له

لابـن عبـد البـر )٥(الكافي في فقه أهل المدینـةواتفق معهم السادة المالكیة على هذا التفصیل، ففي 
:رحمه االله تعالى ما نصه

مـن ٍلا تكـون إلا عـن تـراضُوالتجـارة،ى البیـعوهو في معنـى مـن أكـره علـ،لا یجوزوبیع المضطر
.المتبایعین

وفتح العزیز ٢٤٩، و٤/٢٢٣، وحواشي الشرواني على التحفة٢/١١انظر أسنى المطالب شرح روض الطالب لشیخ الإسلام زكري الأنصاري) 1(
.٨/١٢٤للرافعي

.)٤٣/ ٤(- الشرح الكبیر لابن قدامة )2(
.١/٤٢٩ونحوه في الإقناع ) ٤١٨/ ٣(-روضة الطالبین وعمدة المفتین ) 3(
.)٣٨٨/ ١٢(-جواھر القاموس تاج العروس من) 4(
)5()٧٣١/ ٢(.
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أو اضطرته الحاجة والفاقة فـلا بـأس بالـشراء منـه بمـا یجـوز ،وأما من اضطره الحق إلى بیع متاعه
اهـ.التبایع به

:یقول)١(ففي الروضة،كما أجازوا بیع العینة مع الكراهة التنزیهیة
یبیــع غیــره شــیئا أنوهــو،ة بكــسر العــین المهملــة وبعــد الیــاء نونینــِلــیس مــن المنــاهي بیــع الع:فــصل

.بض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدابثمن مؤجل ویسلمه إلیه ثم یشتریه قبل ق

وسـواء ،سـواء قـبض الـثمن الأول أم لا؛وكذا یجوز أن یبیع بثمن نقدا ویشتري بأكثر منـه إلـى أجـل
ـــد أم لا ـــة فـــي البل ـــه غالب ـــة عـــادة ل ـــم قـــالصـــارت العین هـــذا هـــو الـــصحیح المعـــروف فـــي كتـــب : ، ث

.الأصحاب

: إلا أنه عقب ذلك كالمستدرك بقوله
سفراییني والـشیخ أبـو محمـد بأنـه إذا صـار عـادة لـه صـار البیـع الثـاني وأفتى الأستاذ أبو إسحق الإ

.كالمشروط في الأول فیبطلان جمیعا

هناك من أئمة الشافعیة ، إلا أن لى الظاهرإن أجریت عونعلم أن هذه المسائلومن هذه الملاحظة
أن الظاهر غیر مراد، فإن وأصحاب الوجوه یشترط عدم اطراد مثل هذه البیوع فتصیر عادة جاریة،

كل شرط أفـسد التـصریح بـه العقـد إذا نـواه فقد صرحوا أنتبین خلافه فالمصیر إلى مخالفه متعین،
)٢(د أو بقصد ذلك كرهكما لو تزوجها بشرط أن یطلقها لم ینعق،كره

ا كراهة تحریم أم تنزیه؟وهل الكراهة هن
ا جـرت ني، وأبي محمـد الجـویني مـن بطـلان العقـد بمـیما تقرر عن الأستاذ الإسفرایل،لأولالظاهر ا

رحمـه فظ ابـن حجـراوهـذا مـا قـرره الحـوهـي قاعـدة متفـق علیهـا،،الـشرطبه العادة التي تنزل منزلة 
ونــص الــشافعي علــى كراهــة : ح عــن نــص الــشافعي فــي كراهیــة الحیــل، فقــد قــالفــي الفــتاالله تعــالى

هـي كراهـة تنزیـه وقـال كثیـر مـن محققـیهم :فقـال بعـض أصـحابه،تعاطي الحیل في تفویت الحقـوق
،نمـا لكـل امـرئ مـا نـوىإو:ویدل علیه قولـه:، قال الحافظویأثم بقصده، هي كراهة تحریم:كالغزالي

ى بعقــد النكــاح ومــن نــو،لربــا وقــع فــي الربــا ولا یخلــصه مــن الإثــم صــورة البیــعفمــن نــوى بعقــد البیــع ا
وكـل ،ولا یخلـصه مـن ذلـك صـورة النكـاح،ودخـل فـي الوعیـد علـى ذلـك بـاللعن،التحلیل كان محلـلا

ولا فــرق فــي حــصول الإثــم فــي ،شــيء قــصد بــه تحــریم مــا أحــل االله أو تحلیــل مــا حــرم االله كــان إثمــا

.)٤١٦/ ٣(-روضة الطالبین وعمدة المفتین )1(
.)٢٣/ ٢(-أسنى المطالب في شرح روض الطالب )2(
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اهــ.والفعـل الموضـوع لغیـره إذا جعـل ذریعـة لـه،المحرم بـین الفعـل الموضـوع لـهل على الفعلُّالتحی
)١(

:ثم حقق الحافظ رحمه االله تعالى المسألة بتقسیم أحوال المتكلمین إلى ثلاثة مقاصد، فقال
:مقاصد المتكلم ثلاثة أقسام

ٕأن تظهر المطابقة إما یقینا واما ظنا غالبا:أحدها
ٕأن المتكلم لم یرد معناه إما یقینا واما ظناأن یظهر :والثاني
أن یظهر في معناه ویقع التردد في إرادة غیره وعدمها على حد سواء :والثالث

م یظهر قـصد یخـالف كلامـه وجـب حمـل كلامـه لأو،فإذا ظهر قصد المتكلم لمعنى ما تكلم به: قال
.على ظاهره

أو یعمـل بمـا ،لى الظاهر ولا عبرة بخلاف ذلكوٕاذا ظهرت إرادته بخلاف ذلك فهل یستمر الحكم ع
؟ظهر من إرادته

ونیـة المتعاقـدین ،هذه الصیغة فیها ذریعة إلى الربـا:فاستدل للأول بأن البیع لو كان یفسد بأن یقال
كما لـو نـوى ،لكان إفساد البیع بما یتحقق تحریمه أولى أن یفسد به البیع من هذا الظن؛فیها فاسدة

ن العقــد صــحیح وان كانــت نیتــه فاســدة إفــ،ف أن یقتــل بــه رجــلا مــسلما بغیــر حــقرجــل بــشراء ســی
فلم یستلزم تحریم القتل بطلان البیع وان كان العقد لا یفسد بمثل هذا فلا یفسد بالظن والتوهم ،جزما

.بطریق الأولى
ر العقـد بهـا كمـا یـصی،واستدل للثاني بـأن النیـة تـؤثر فـي الفعـل فیـصیر بهـا تـارة حرامـا وتـارة حـلالا

ویحـرم إذا ذبـح لغیـر ،ن الحیوان یحل إذا ذبح لأجـل الأكـلإكالذبح مثلا ف،تارة صحیحا وتارة فاسدا
وصــورة العقــد ،ولنفــسه فتحــل لــه،والرجــل یــشتري الجاریــة لوكیلــه فتحــرم علیــه،واحــدةوالــصورة،االله

الأول قربــة ،هما واحــدةصــورت،وبیــع النقــد بمثلــه إلــى أجــل،وكــذلك صــورة القــرض فــي الذمــة،واحــدة
: ثم قال.والثاني معصیة باطلة،صحیحة

رفــع الحــرج عمــن یتعــاطى الحیلــة الباطلــة فــي ،فــلا یلــزم مــن صــحة العقــد فــي الظــاهر:وفــي الجملــة
اهـ.الباطن واالله أعلم

؛ لأن االله ســتحلال مــا لا یحــل شــرعافیهــا مــن اا، لمــمــن العقــود الــصوریةلتحــرج اومنــه تعلــم مــدى 

.)٣٢٨/ ١٢(-ابن حجر - فتح الباري )1(
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محمـد بـن الحــسنى لا تخفـى علیــه خافیـة، ولـذلك قــال ، وهـو ســبحانه وتعـالیعاقـب علــى ذلـكتعـالى 
(1).ِّلیس من أخلاق المؤمنین الفرار من أحكام االله بالحیل الموصلة إلى إبطال الحق:الشیباني

:علوي الحدادوقال الإمام عبد االله با
فانتبه یا نائم المقلدین االله بالحیل  لیس 

ن اختلفـوا ٕ، فـإنهم وافـي المفتـى بـه عنـدهم كان السادة الأحناف أكثر واقعیة في مثل هذه البیوعوقد
حیــــث كــــان رأي الإمــــام كــــرأي الــــشافعیة فــــي الــــصحة، وخالفــــه ؛وعــــدمها علــــى قــــولینالــــصحةفــــي 

:، حیث قال)٢(الصاحبان،كما في الاختیار
ٕحقیقــة وانمــا هــو أظهــر البیــع ولــیس ببیــعأنــا: یقــول مثــل أن یخــاف علــى ســلعته ظالمــا أو ســلطانا ف

عــن أبــي حكــى المعلــى:، قــالي الظــاهر مــن غیــر شــرط ویــشهد علــى ذلــك ، ثــم یبیعهــا فــ،ئــةِتلج
.یوسف عن أبي حنیفة أن العقد جائز

اهـ.وهو قول أبي یوسف ومحمدخلافا،ولم یحك،وروى محمد في الإملاء أنه باطل

، لـذلك عـدلوا فـي المفتـى بـه ن یسبقه إشهاد، وأن لا یكون بـشرطفتلاحظ أن القول بجوازه مشروط بأ
إلــى تفــصیل القــول فیــه، بــین أن یــصرا علــى المواضــعة أو یتركاهــا، فــإن أصــرا علیهــا، كــان البیــع 

عنـده خلافـا لهمـا،و إن تركاهـا بـأن اتفقـا علـى تـرك الهـزل كـان صـحیحا عنـد الجمیـع، كمـااصـحیح
: إذ قال)٣(رد المحتارفي
؛یفسد البیع،أي بناء العقد على المواضعة،واتفقا على البناء،تواضعا على الهزل بأصل البیعفإن

ٕوان اتفقا على الإعراض أي ،أي فلا یملك بالقبض،لعدم الرضا بالحكم كالبیع بشرط الخیار المؤبد
.باطلقد أعرضنا وقت البیع عن الهزل إلى الجد فالبیع صحیح والهزل :بأن قالا بعد البیع

أو اختلفــا فــي البنــاء علــى ،وٕان اتفقــا علــى أنــه لــم یحــضرهما شــيء عنــد البیــع مــن البنــاء والإعــراض
أهـ.فالعقد صحیح عنده في الحالین خلافا لهما،المواضعة والإعراض عنها

وهمــــا اعتبـــرا المواضـــعة إلا أن یوجـــد مــــا ،لأنـــه الأصـــل؛صـــحة الإیجــــاب أولـــى-الإمـــام-فجعـــل
.یناقضها

لا یكـاد یـسلم منـه الواقـع فیـه ،تفـصیلا واختلافـاومثلهـا بیـع الهـازل،ى أن في مـسألة بیـع التلجئـةفتر
.من الحرج

.)٣٤/ ١(-یم الحیل لابن القیم سد الذرائع وتحر)1(
.)٢٢/ ٢(-الاختیار لتعلیل المختار )2(
.)٢٧٤/ ٥(-حاشیة رد المختار على الدر المختار )3(
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اهتـه،تتفق علـى كر، لكن تكاد كلمتهمعندهمكثیراافیها اختلافوهكذا مسألة بیع العینة عندهم، فإن
)١(اخترعه أكلة الربا،ذمیم،هذا البیع في قلبي كأمثال الجبال:بن الحسناقال محمدحتى 

إنمــا كرهــه محمــد خوفــا مــن أن یألفــه النــاس ویــستعملوه فیمــا لا یجــوز ، : البرهــانيالمحــیطقــال فــي 
)٢(ـهالربا كبیع العینة فإنه مكروه الأنهما باشرا الحیلة لإسقاط:وقیل

تــار حیة رد المحاشــ، ففــي واتفقــت كلمــتهم علــى بطلانــه،أمــا بیــع المــضطر فقــد خــالفوا فیــه الــشافعیة
:نصهما)٣(على الدر المختار

أن یـضطر الرجـل إلـى طعـام أو شـراب :فـسر المـضطر بأنـهم، ثـمطلب بیع المضطر وشراؤه فاسـد
فــي الــشراء منــه كــذا فــي وكــذلك،ولا یبیعهــا البــائع إلا بــأكثر مــن ثمنهــا بكثیــر،أو لبــاس أو غیرهــا

.ـالمنح ا ه

إلا أجازوا بیـع المـضطر فـي بیـع صـوره علـى التفـصیل الآنـف الـذكر، إن وأما السادة المالكیة فإنهم
كالتلجئــة والمكــره والمــضغوط، غیــر صــحیحة لانتفــاء عنــصر الرضــا فــي أنهــم یــرون البیــوع الأخــرى

یمكن أن تبقى موقوفة علـى زوال سـبب الإكـراه، فـإذا زال یرون أنه ووكونه كان صوریا فقط،،العقد
.)٤(ویجب رده،إلا فلاوالرضا بالبیع مضىالحرةأقر البائع بإرادتهوالسبب

وٕان لـم یثبـت لزمـه ،سـواء علـم بـه المـشتري أم لا-أي العقد-وٕاذا ثبت الجبر لم یلزم: قال الخرشي
بنفــسه أو ،أي المظلــوم،وســواء بــاع المــضغوط،ف المــشتري أنــه مــا علــم بجبــرهِّولــه أن یحلــ،البیــع

.)٥(باعه قریبه أو غیره بإذنه

:قال)٦(وفي منح الجلیل على متن خلیل
جبــرا (أي البیــع )علیــه(بــضم الهمــز وكــسر الموحــدة )إن أجبــر(یلــزم البیــع البــائع ولا المــشتري )لا(

.لا فرق بین الجبر على الشراء والجبر على البیع ا هـو،إجماعا)حراما

ومـن الجبـر علـى ثمنهـا،لـى شـراء إذ یلزم من الجبر على بیع السلعة الجبـر ع،هما متلازمان:قلت
.شرائها الجبر على بیع ثمنها فلا وجه للتفرقة بینهما

أن من اشترى سلعا یدفعها في مظلمة والبائع یعلم بضغطه فهـو بمنزلـة :وفي المعیار عن القلشاني

.)٢٧٣/ ٥(-حاشیة رد المختار على الدر المختار )1(
.)٤٣٤/ ٢٠(- رد المحتار )2(
)3()٥٩/ ٥(.
.٥١المعاملات المالیة في الفقھ المالكي للصادق الغریاني ص)4(
.)٢٢٩/ ١٤(- شرح خلیل للخرشي )5(
.)٣٣٩/ ٩(- الجلیل شرح على مختصر سید خلیل ـ علیش منح)6(
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.بیع المضغوط

.ها منصوصةولم أر:غط ، قالویرجع على بائعها بالثمن أو بأعیانها إن وجدت عند الضا:قال
اهـ.وأما إن أجبر على سببه وهو طلب مال ظلما فمشهور المذهب عدم لزومه أیضا

بن على ؛ لكونه لم یصوري في هذه المسائل غیر صحیحالبیع الالسادة المالكیة یرون أن فترى أن 
.مع أن ظاهر التعاقد قد تم،التراضي الذي هو أساس التبایع

فسیرا آخر عندهم، خـلاف مـا تقـد ذكـره، فـإنهم قـد قـسموا الحكـم فیهـا إلـى فنظرا لأن لها ت؛أما العینة
.جائز ومكروه وحرام: ثلاث صور

وأهـل العینـة قـوم نـصبوا أنفـسهم ،العینـة بكـسر العـین المهملـة فیـاء تحتیـة فنـون:دردیرقال الـشیخ الـ
بیعوهـا لمـن طلبهـا ولیـست عنـدهم فیـذهبون إلـى التجـار فیـشترونها مـنهم لی،لطلب شـراء الـسلع مـنهم

ســمیت بـذلك لاســتعانة ؛لطالبهــا بعـد شـرائها،فهـي بیــع مـن طلبـت منــه سـلعة قبــل ملكـه إیاهـا،مـنهم
بالمشتري على تحصیل مقصده من دفع قلیل لیأخذ عنه كثیراالبائع

وهــي بهــذا التفــسیر لیــست عینــة عنــد غیــرهم، بــل هــي مــن بیــوع التجــار المعروفــة التــي لا خــلاف -
:ثم قال-كانت تتم بطریق التسویق قبل الشراءوٕان،فیها

جائز ومكروه وممنوع :وهي ثلاثة أقسام

) لیبیعهـــا(مـــن مالكهـــا ) أن یـــشتریها(ولیـــست عنـــده ) جـــاز لمطلـــوب منـــه ســـلعة: (ول بقولـــهوبــدأ بـــالأ
وعلـى كـل فهـو ،نـه المقـصود فـي هـذا الفـصللأ؛وفي نسخة بنمـاء وهـي أحـسن) بثمن(لطالبها منه 

وعجــل ) ولــو بمؤجــل بعــضه(بــل ،أو بمؤجــل كلــه،هــذا إن باعهــا للطالــب بنقــد كلــه،ببیعهــامتعلــق
.الطالب بعضه للمطلوب منه

وأرد ذلك عنها مائـة أن ،سلفني ثمانین:لمن قیل له) وكره(:المكروه وأشار إلیه بقوله: القسم الثاني
ـــــة مـــــا(منـــــي ) خـــــذ(:یقـــــول ومـــــا ســـــألتنیه حـــــرام،لاقیمـــــة لیكـــــون حـــــلا) بثمـــــانین(أي ســـــلعة ) بمائ

أي یكــره أن یقــول شــخص لــبعض أهــل العینــة إذا مــرت علیــك الــسلعة الفلانیــة فاشــترها ) أو اشــترها(
))ویومئ لتربیحه(

أنــا ) اشـترها بعــشرة نقــدا و(:قــول الآمــر) بخــلاف: (ز بقولـهوأشـار للقــسم الثالــث مخرجـا لــه مــن الجــوا
اهـ. لما فیه من سلف جر نفعا؛كشهر فلا یجوز) جلباثني عشر لأ(منك ) آخذها(

وهــمبالعینــة، وقــد اتفــق المالكیــة مــع القــائلین وهــذه الــصورة هــي المــشهورة عنــد المــذاهب الأخــرى
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.كما تقدمالكراهةخلافا للسادة الشافعیة القائلین ببالحرمة، القائلونالجمهور 

فقـــرروا بطلانهـــا،الـــصوریةأمـــا الـــسادة الحنابلـــة فقـــد كـــانوا أكثـــر المـــذاهب وضـــوحا فـــي هـــذه البیـــوع
:ما نصه)١(الشرح الكبیر لابن قدامة ، ففي جمیعا

؛ هـو صـحیح:وبـه قـال أبـو یوسـف ومحمـد، وقـال أبـو حنیفـة والـشافعي،وبیع التلجئة باطل) فصل(
ن البیع تم بأركانه وشروطه خالیا عن مقارنة مفسدة فصح كمـا لـو اتفقـا علـى شـرط فاسـد ثـم عقـد لأ

.طالبیع بغیر شر

.أنهما ما قصدا البیع فلم یصح منهما كالهازلین-أي الحنابلة-ولنا
:ففیه)٢(لابن مفلحالفروع ونحوه في 

.بل خوفا من ظالم دفعا له باطل،وهو أن یظهرا بیعا لم یلتزماه باطنا،وبیع التلجئة والأمانة
.، أي هو باطل كبیع الهازلكهازل:والشیخقال القاضي وأصحابه 

مبینــا شــروط البیــع فقــد قــرر بطــلان كــل البیــوع الــصوریة، فقــال)٣(ا مــا صــرح بــه فــي الكــشافوهــذ
وهــو أن یــأتي بــه (مــن المتبــایعین : أي )أحــدها التراضــي بــه منهمــا:وشــروط البیــع ســبعة(:الــسبعة 
ْإلا أَن تكــون تجـارة عـن تــراض مـنكم : لقولـه تعـالى)اختیـارا َ َُ ُِّ ٍ َ ََ ًَ ِ َ َّ ِا البیـع عـن تــراضإنمــ: "ولحـدیث"

خوفا من (أظهراه )ما لم یكن بیع تلجئة وأمانة ، بأن یظهرا بیعا لم یریداه باطنا بل(رواه ابن حبان 
وٕان لـم (حیـث تواطـآ علیـه )باطل(البیع إذن )ف(كخوف ضیاعه ، أو نهبه ودفعا له )ظالم ونحوه

.لدلالة الحال علیه)تبایعنا هذا تلجئة: یقولا في العقد 

على أن البائع (اتفاق البائع والمشتري : أي )الذي مضمونه اتفاقهما(هو )بیع الأمانة:ال الشیخق(
المـــشتري بالإجـــارة (بالملــك المبیـــع : أي )ملـــك ذلــك ینتفـــع بـــه(المـــشتري )جــاء بـــالثمن ، أعـــاد إلیــه

كــل حــال عقــد باطــل ب(البیــع إذن : أي )وهــو(كركــوب مــا یركبــه ، أو حلبــه )والــسكنى ، ونحــو ذلــك
فهو في )هي الربح(أو نحوها )إنما هو الربا بإعطاء دراهم إلى أجل ، ومنفعة الدار: ومقصودهما 

.المعنى قرض بعوض

: أي )المشتري ما قبضه منه لكي یحسب له(البائع إلى )والواجب رد المبیع إلى البائع ، وأن یرد(

)1()٤٣/ ٤(.
)2()٢٧١/ ٦(.
.)٤٠٥/ ٨(- كشاف القناع عن متن الإقناع )3(
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وٕان كان المشتري هو الـذي سـكن حـسب )أجرةمنه ما قبضه المشتري من المال الذي سموه(البائع 
.علیه أجرة المثل فتحصل المقاصة بقدره ، ویرد الفضل

من البـائع : ویقبل منه أي (فهو باطل ؛ لأنه لم ترد حقیقته )بیع الهازل(كبیع التلجئة : أي )وكذا(
بـه فـإن لـم توجـد قرینـة لاحتمال كذ)مع یمینه(دالة على ذلك )بقرینة(أن البیع وقع تلجئة أو هزلا : 

اهـ.ببینةلم تقبل دعواه إلا

قـال الـشیخ ومـن اسـتولى علـى ()١(كـشافففـي الومثل هذا بیع المكره، فقد صرحوا ببطلانه أیـضا،
على هذا الوجه (له فباعه )أو منعه إیاه حتى یبیعه(إیاه حتى یبیعه له )ملك بلا حق فطلبه فجحده

.یعه ؛ لأنه ملجأ إلیهفلا یصح ب)فهذا مكره بغیر حق

إلا أن یكــره بحــق (البیــع لمــا تقــدم )أحــدهما مكرهــا لــم یــصح(كــان )أو(المتبایعــان : أي )فــإن كــان(
)فیـصح(أو علـى شـراء مـا یـوفي مـا علیـه مـن دیـن )كالذي یكرهه الحاكم على بیع مالـه لوفـاء دینـه

العقد ؛ لأنه قول حمل علیه بحق فصح ، كإسلام المرتد

مــع أنهــا أقــل صــوریة مــن ،یــوع التــي كانــت قــدیما، وقــد علمــت أن الجمهــور علــى بطلانهــاهــذه الب
علـــى مجـــرد عـــروض أســـعار أو رغبـــة فـــي المدیونیـــة ، القـــائمینالتـــورق المـــنظم أو الـــسلم المـــنظم 

.لتحصیل سیولة نقدیة

مـارس مـن كثـرة مـا بحـث وقـرر فـي شـأنه مـازال ی،الـذي نـضج فیـه الكـلام واحتـرقفالتورق المـنظم
قــد صــدرت فیــه قــرارات مجمعیــة ونــدوات متخصــصة كثیــرة، منهــا قــرار ، وبكــل نــشاط ســرا وعلانیــة

:بالشارقة والذي جاء فیه ما نصه١٩مجمع الفقه الإسلامي في دورته 
سلعة بثمن مؤجـل مـن أجـل أن ) المستورق(هو شراء شخص : التورق في اصطلاح الفقهاء )١(

ًیبیعهــا نقــدا بــثمن أقــل غالبــا إلــى غ وهــذا . ُیــر مــن اشــتریت منــه بقــصد الحــصول علــى النقــدً
ًالتورق جائز شرعا ، بشرط أن یكون مستوفیا لشروط البیع المقررة شرعا ً ً.

هو شراء المستورق سـلعة مـن الأسـواق المحلیـة أو : التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر)٢(
عهـا، إمـا بنفـسه أو بتوكیـل ترتیـب بی) ّالممـول(الدولیة أو ما شابهها بثمن مؤجل یتولى البائع 

.ًغیره أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك ، وذلك بثمن حال أقل غالبا

.)٤٠٦/ ٨(- كشاف القناع عن متن الإقناع )1(
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هو صـورة التـورق المـنظم نفـسها مـع كـون المـستورق هـو المؤسـسة والممـول : التورق العكسي)٣(
.هو العمیل

ًوذلـــك لأن فیهمـــا تواطـــؤا بـــین الممـــول والمـــستورق ، )العكـــسيوالمـــنظم(لا یجـــوز التورقـــان : ًثانیا
ًصراحة أو ضمنا أو عرفا ، تحایلا لتحصیل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا ً ً.

وكـان المجمـع الفقهــي التـابع لرابطـة العــالم الإسـلامي قـد ناقــشه فـي دورتـه الــسابعة عـشرة النظـر فیــه 
:ازه لأربعة أمور هيمن واقع تطبیقه في المصارف وقرر عدم جو

أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بیع السلعة لمشتر آخر، أو ترتیب مـن یـشتریها، - ١
جعلها شبیهة بالعینة الممنوعة شرعا، سواء أكان الالتـزام مـشروطا صـراحة  أم بحكـم العـرف 

والعادة المتبعة
بــشرط القــبض الــشرعي الــلازم أن هــذه المعاملــة تــؤدي فــي كثیــر مــن الحــالات إلــى الإخــلال - ٢

لصحة المعاملة
أن واقــع هــذه المعاملــة یقــوم علــى مــنح تمویــل نقــدي بزیــادة لمــا ســمي بالمــستورق فیهــا مــن - ٣

المصرف في معاملات البیع والشراء التي تجري منه، والتي هي صوریة في معظم أحوالهـا، 
وهــذه المعاملــة غیــر . هــدف البنــك مــن جرائهــا أن تعــود علیــه زیــادة علــى مــا قــدم مــن تمویــل

التــورق الحقیقــي المعــروف عنــد الفقهــاء، والــذي ســبق للمجمــع فــي دورتــه الخامــسة عــشرة  أن 
.)١(بینهما من فروق عدیدة

وأعاد الحدیث عنه كذلك  فـي دورتـه التاسـعة عـشرة  فـي موضـوع المنـتج البـدیل عـن الودیعـة لأجـل  
التــورق المــنظم،  فقــرر عــدم جــوازه، نظــرا الــذي تجریــه بعــض المــصارف، الــذي یكــون مثلــه فــي هــذا

لأن المعاملــة الجاریــة فیــه مماثلــة لمــسألة العینــة، مــن حیــث كــون الــسلعة المباعــة لیــست مقــصودة 
لــذاتها، فتأخــذ حكمهــا، خــصوصا أن المــصرف یلتــزم للعمیــل بــشراء الــسلعة منــه، وأن هــذه المعاملــة 

ولمنافاتهــا للهــدف مــن التمویــل الإســلامي تــدخل فــي مفهــوم التــورق المــنظم الــذي  ســبق لــه تحریمــه،
كمــا بــین أن )٢(القــائم علــى ربــط التمویــل بالنــشاط  الحقیقــي بمــا یعــزز النمــو والرخــاء الاقتــصادي،

المرابحة العكسیة والتورق العكسي أو مقلوب  التـورق والاسـتثمار بالمرابحـة ونحوهـا هـي كـذلك غیـر 
.جائزة

.٢٨-٢٧قرارات المجمع الفقھي الإسلامي ص )1(
.قرارات المجمع الفقھي)2(



١٨

إذ جـاء فــي ،انـت قـد قــررت عـدم جـوازه إلا بـضوابط لا تكــاد تطبـقكهیئـة المعـاییر الــشرعیةوكـذلك 
:نصهمعیارها الثلاثین ما

:ضوابط صحة عملیة التورق -٤
ویراعــى -راء الــسلعة بــالثمن الآجــل، مــساومة أو مرابحــة شــرعیة لعقــد شاســتیفاء المتطلبــات الــ١/٤

یجــب التأكــد مــن وجــود و-راءشالمرابحــة للأمــر بالــوأن المرابحــةشبــ) ٨(رعي رقــم شالمعیــار الــ
السلعة وتملك البائع لها قبل بیعها، وفي حال وجود وعد ملـزم فإنـه یحـب أن یكـون مـن طـرف 

.واحد، وأن لا یكون المبیع من الذهب أو الفضة أو العملات بأنواعها
ذلـك إمـا بحیازتهـا أو بیـانوًوجوب تعیین السلعة تعیینـا یمیزهـا عـن موجـودات البـائع الأخـرى،٢/٤

.هادات تخزینهاشأرقام وثائق تعیینها مثل أرقام 
إذا لــم تكــن الــسلعة حاضــرة عنــد العقــد فإنــه یجــب تزویــد العمیــل ببیانــات الــسلعة بالوصــف أو ٣/٤

ًراؤه للـسلعة حقیقیـا ولـیس صـوریا، ویفـضل أن تـتم شـمكان وجودها، لیكـون والنموذج، وكمیتها ً
. العملیة بالسلع المحلیة

ًإمــا حقیقیــة وامــا حكمــا بــالتمكن فعــلا مــن القــبض الحقیقــي،قــبض الــسلعة ٤/٤ ً انتفــاء أي قیــد أو وٕ
. إجراء یحول دون قبضها

طـرف (تریت منـه بالأجـل شـإلى غیر البـائع الـذي ا)محل التورق(وجوب أن یكون بیع السلعة ٥/٤
.رط أو مواطأة أو عرفشأن لا ترجع إلى البائع بولتجنب العینة المحرمة،)ثالث

عقـد بیعهـا بـثمن حـال، بطریقـة تـسلب العمیـل حقـه وراء الـسلعة بالأجـلشـعدم الربط بـین عقـد ٦/٤
ســـــواء كـــــان الـــــربط بـــــالنص فـــــي المـــــستندات، أم بـــــالعرف، أم بتـــــصمیم .فـــــي قـــــبض الـــــسلعة

. الإجراءات
تراها منها وعدم توكل المؤسـسة شعدم توكیل العمیل للمؤسسة أو وكیلها في بیع السلعة التي ا٧/٤

العمیـــل فـــي بیعهـــا، علـــى أنـــه إذا كـــان النظـــام لا یـــسمح للعمیـــل ببیـــع الـــسلعة بنفـــسه إلا عـــن
بواســطة المؤســسة نفــسها فــلا مــانع مــن التوكیــل للمؤســسة علــى أن یكــون فــي هــذه الحالــة بعــد 

ًقبضه السلعة حقیقیا أو حكما ً.
تراها مـــن تلـــك شـــًأن لا تجـــري المؤســـسة للعمیـــل تـــوكیلا لطـــرف آخـــر یبیـــع لـــه الـــسلعة التـــي ا٨/٤

.المؤسسة
.ر المؤسسة مع مراعاة بقیة البنودأن لا یبیع العمیل السلعة إلا بنفسه أو عن طریق وكیل غی٩/٤

على المؤسسة تزوید العمیل بالبیانات اللازمة لبیعه السلعة بنفسه أو عن طریق وكیل یختاره ١٠/٤
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الضوابط الخاصة بتورق المؤسسة لنفسها _ ٥
روطها، ولـذا علـى شإنما أجیـز للحاجـة بـوق لیس صیغة من صیغ الاستثمار أو التمویل،التور٥/١

ًالمؤسسات أن لا تقدم على التورق لتوفیر السیولة لعملیاتها بدلا من بذل الجهد لتلقـي الأمـوال 
غیرهــا، وینبغــي وعـن طــرق المـضاربة أو الوكالــة بالاســتثمار أو إصـدار الــصكوك الاسـتثماریة

مها لـــه لتفـــادي العجـــز أو الـــنقص فـــي الـــسیولة لتلبیـــة الحاجـــة وتجنـــب خـــسارة حـــصر اســـتخدا
.عملائها وتعثر عملیاتها

تجنب المؤسسات التوكیل عند بیع الـسلعة محـل التـورق ولـو كـان التوكیـل لغیـر مـن بـاع إلیهـا ٥/٢
القیـــــام بـــــذلك مـــــن خـــــلال أجهزتهـــــا الذاتیـــــة، ولا مـــــانع مـــــن الاســـــتفادة مـــــن خـــــدماتوالـــــسلعة

.)١(ماسرة الس
وهذه الضوابط نظریة في الغالب لا ترى لها واقعا عند التطبیق، فلا یقدم أحد یریـد المـال مـن البنـك 
إلا وهــو خــالي الــذهن عــن كــل هــذه الــدقائق، ولا تــرى حرصــا مــن التنفیــذیین فــي تطبیقهــا، مــا یجعــل 

ه كما كان فـي البیـوع اجته إلیقلیل الوجود مع من تمس حبهى صوره، ولو أنه كان التورق صوریا بأ
.لكان في الأمر سعة، ولكنه غدا جل عمل المصارف، وأكثر سهولة للراغبةمیدالق

المـصرف انه یتم بطریقـة معقـدة یرتبهـلأ؛عن التورق المنظمةًَّفإنه لا یقل صوری؛أما السلم المنظم
عقـود وتنفیـذها مـع الأطـراف ٕبترتیـب جمیـع الاتفاقیـات وتنظیمهـا وابـرام الإذ یقوممن ألفها إلى یائها؛ 

.ذات العلاقة في السوق الدولیة
ولنقـل ، أو شـركات محلیـة تـصنیعیة أو نحوهـا،ولیـةفیقوم المصرف مـثلا بـإبرام اتفاقیـة مـع شـركة د

لـشراء أخـرىكة ویوقـع اتفاقیـة أخـرى مـع شـر،لبیعه سلعا بصورة شـهریةAعلى سبیل المثال شركة 
یقـوم المـصرف بـإجراء : ومن ثم تتم العملیة وفق التالي،قت محددهذه السلع منه بسعر محدد في و

تــسلم علــى دفعــات شــهریة فــي تــواریخ ،عقــد ســلم مــع عمیلــه علــى ســلعة محــددة موصــوفة فــي العقــد
والتـي مثلنـا لهــا خــرىف والـشركة الأوهـي الــسلعة نفـسها التـي تــم الاتفـاق علیهـا بــین المـصر،محـددة

وفــي ،ثــم یقــوم المــصرف بتحویــل ثمنهــا فــي حــساب العمیــلومــن،علــى بیعهــا للمــصرفAبــشركة 
أو ،تــاریخ اســتحقاق تــسلیم كــل دفعــة مــن دفعــات هــذه الــسلعة یقــوم العمیــل بتحویــل ثمنهــا للمــصرف

عنـــدها یقـــوم المـــصرف بتجمیـــع ،بخـــصمه مـــن حـــسابه حـــسب حالـــة كـــل عمیـــلبتفـــویض المـــصرف 
وتقــوم ،واریخ المتفـق علیهـا فـي الاتفاقیـةوفـق التـ،تـي رتـب معهـاهـا للـشركة الدفعـات عملائـه وتحویل

بعـدها یقــوم المـصرف ببیــع هـذه الــسلع ،ٕالـشركة بتحویــل الوحـدات المباعــة فـي حــسابه واشـعاره بــذلك

.٤٩٣- ٤٩٢ة صالمعاییر الشرعی)1(
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)١(.العملیة في كل دفعةوهكذا تتكرر،على الوسیط وفقا للاتفاقیة المبرمة معه

لكونـه ؛ًاستثناء إلا لأجله ولضرورتهزیجلزارع أو الصانع لتیسیر أمره، وهو لمینقذ ا؟فأي سلم هذا
أنقــرروا، فقــد والمالكیـة والــشافعیة والحنابلــةالحنفیــةجمهـور الفقهــاء مــنإلیــه ذهــب كما،بیـع معــدوم

إذ هــو بیـــع " خــلاف القیـــاس هــو علـــى : " قـــال ابــن نجـــیم ،الــسلم عقــد جـــائز علــى خـــلاف القیــاس
" اجة إلیه بالنص والإجماع للح، ووجب المصیرالمعدوم

صـرح فـي المدونـة : " وفـي مـنح الجلیـل،ةز للحاجـِّوُالـسلم عقـد غـرر جـ: " وقال زكریا الأنصاري 
)٢(بأن السلم رخصة مستثناة من بیع ما لیس عند بائعه

حتـى أنهـم یـسمونه بیـع المحـاویج، فقـط،هكذا تتوارد كلمات الفقهاء على أن هذا العقد شرع للحاجـة
.كل من أراد المال لأي غرض شاءغیر المرضي لبه التوسعأریدقدنهأما مع هذا التنظیم فإ

: لا یقـــاس علیـــه اتفاقـــا عنـــد الأصـــولیین، یقـــول السرخـــسي الحنفـــيًمـــا أجیـــز اســـتثناءمعلـــوم أن و
مــا ثبــت علــى خــلاف : "ویقــول ا التــاج الــسبكي) ٣("المخــصوص مــن القیــاس لا یقــاس علیــه غیــره"

بـل جـاء عـن ) ٥(" الخارج عـن القیـاس لا یقـاس علیـه": قول الشوكانيوی) ٤(" القیاس لا یقاس علیه
)٦(ي بها منازلهاِّعدُإنما فسدت الأشیاء حین ت: الإمام مالك رحمه االله تعالى أنه قال

ضطره إلیــه، إذ قــد یــلــزارع أو الــصانع لــشدة حاجــة ا؛معــدومه بیــع نــع أإنمــا أجــازه مــالــشارع ذلــك أن 
لعــدم قدرتــه علــى تیــسیر عملــه، ؛ه أو نــاتج صــناعته قبــل حــصولهع محــصول زراعتــیــحالــه لأن یب

خـس للحاجـة الماسـة، فلـئلا یقـع فـي الحـرج والـضیق یـسر لـه هـذا العقـد الـذي ولعله یبیع ذلك بثمن ب
. یسد به حاجته، فیزرع أو یصنع ویعم النفع المجتمع

لـى أربـاح جـراء عملیـات فأین هذا ممـا یـتم فـي هـذه الـصورة المنظمـة التـي رتبهـا البنـك للحـصول ع
مــن غیــر نظــر إلــى المقــصد الــشرعي مــن إجازتــه، فیتوســع فیــه هــذا التوســع لیكــون شــراكا صــوریة؟

.ل لهم بهابَِیصطاد به الناس، فیتورطون في مدیونیات لا ق
بـل یـستدعي النـاس بمختلـف والدلیل على ذلك أنه یعطى لكل من طلـب مـن غیـر تفحـص لحاجتـه،

.ج لهــم أنــه خــال مــن كــل شــبهةَّالطــرق، ویــروبأیــسر یــدفع لهــم المــال ووا إلیــه،ُّبــِوســائل الاتــصال لیه
لا یتعداه لغیره، ولعل المتعامل لا یعرف مـصنعا ولا ،امصنع، ووالدلیل الآخر أنه محدد القیمة سلفا

.مصنوعا أو مزروعا

.الكاتب لاحم الناصر١١٠٤٦العدد ٢٠٠٩فبرایر ٢٤ھـ ١٤٣٠صفـر ٢٨جریدة الشرق الأوسط الثلاثـاء )1(
٢٥/١٩٤الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) 2
)٢٤٥/ ١(-أصول السرخسي ) 3(
)١٦٧/ ٥(-الإبھاج في شرح المنھاج )4

)١٠٨/ ٢(-صول إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأ5)
)٢١٨/ ١(-فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب الإمام مالك 6
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ر آیــة مــن ت فیــه أكبــونزلــعلــى خــلاف الأصــل فــي البیــوع،الــسلم الــذي أجــازه الــشارعهــو فهــل هــذا
من أسلف في شيء ، ففي كیل معلـوم ، " : وقال فیه المصطفى صلى الله علیه وسلمالقرآن الكریم؟

صـلى االله علیـه وسـلم المدینـة وهـم یـسلفون بـالتمر قـدمقال ذلـك یـوم" ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم
عوا في ورطة الربا وذلك حتى لا یق) ١(، كما قال ابن عباس رضي االله تعلى عنهماالسنتین والثلاث

الذي جاء الإسلام بتحریمه تحریما باتا، وحرم كل ذریعة توصل إلیه
وهاهو الآن یتطور لیقع الناس في حمأته ولیس في دخانه

القدیمـــة والجدیـــدة، یةأن الاتفـــاق یكـــاد یكـــون قائمـــا علـــى بطـــلان البیـــوع الـــصوروقـــد علـــم ممـــا تقـــدم
زوم كون المبیع حقیقیا مقصودا، لا ظاهریا یراد به غیـره لمخالفتها لأصول التعاملات الشرعیة من ل

.لتحقیق مآرب ربحیة

:بعد تعریفه المواضعة التي یتم بها بیع التلجئة ،)٢(الشیخ مصطفى الزرقا في المدخلیقول

بـه؛ یجعـل العقـد أو الإقـرار بـه متعلقـا بإنـشاء العقـد أو الإقـرار وهذا النوع من المواضـعة سـواء أكـان
ذلــك لانتفــاء الإرادة الحقیقیــة مــن أصــل العقــد أو وإن كانــا قــائمین فــي الظــاهر؛وطلین فــي الواقــع،بــا

. الإقرار

:ثم بین ما یترتب على التواضع من آثار فقال

بقــول مــن ًیؤخــذ قــضاءو،وعنــد الاخــتلاف فــي أن العقــد أو الإقــرار مواضــعة أو حقیقــة یعتبــر حقیقیــا
.خر المواضعةیتمسك به حتى یثبت الطرف الآ

ـــب تحلیـــفولكـــل مـــن الطـــرفین أ: قـــال ـــى نفیهـــا، ن یـــدعي المواضـــعة ویثبتهـــا، وأن یطل خـــصمه عل
وللشخص الثالث المتضرر من المواضعة كالدائن أو الوارث أن یدعي أیضا بها ویثبتها، أو یطلـب 

أهـ. و الإقرار الصوریینإلى إثبات بطلان العقد أًا؛ توصلاالتحلیف على نفیه

شیخ رحمه االله تعالى یقرر بوضوح وجلاء بطلان ما تتم المواضعة علیه من الصور التـي تجـري فال
منظمــین أو ســلم تــورق أو ســلمممــا عــرف قبــل أو اســتحدث بعــد مــنفــي ســائر البیوعــات المنظمــة

إنمـــا التوصـــل إلـــى المـــال مـــع الأربـــاح التـــي تثقـــل و،لا یقـــصد بهـــا البیـــع الحقیقـــيمـــوازي أو مرابحـــة

٣٠٩٥:المساقاة باب السلم فيمسلم  و٢١٤٦:برقم باب السلم في وزن معلوم السلمفيالبخاري أخرجھ )1
.١/٤٤٢المدخل الفقھي العام)1(
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.كاهله
وهذا ما نصت علیه فتوى لجنة التنسیق الشرعي التي نظمت السلم، إذ نصت في البند الثالث علـى 

علـى نقـد -المشتري سلما–من البنك -البائع سلما–أن لا یؤول عقد السلم إلى حصول المتعامل 
كـأن یكـون تحدیـد كمیـة البـضاعةعاجل مقابـل نقـد آجـل أكثـر منـه مـضمونة للبنـك، علـى المتعامـل 

واعتباره أساسا لتحدید الكمیة بقسمة المبلغ على سعر الوحـدة ،المبیعة سلما على أساس مبلغ الثمن
.یوم التسلیم

وما حذرت منه الفتـوى أبـاه التطبیـق، القـائم علـى مبـدأ التـسویق والتغریـر بالنـاس الـذین یقـدمون إلیـه 
نعین ولا زارعـین ولا الیـسوا صـكمـا لا یخفـى، وهـمبقصد الحصول على النقد الآجل بالعاجل الأكثر

.تجارا، إنما یریدون سهیلات بنكیة فحسب
وٕاذا كان التورق المنظم وهو في أصله تجارة جائزة، فلما دخله التنظیم أفسده، فإن السلم الـذي جـوزه 
ًالــشارع اســتثناء رأفــة بحــال الــزراع والــصناع عنــد تنظیمــه یكــون أشــد فــسادا مــن التــورق المــنظم؛ لمــا 

النصوص الشرعیة والقواعد المرعیة الآنفة الذكرعلمت من

فإن ،هــي عــصب المعــاملات المــصرفیة فــي البنــوك الإســلامیةالــصوریة هــذه المعــاملات وٕاذا كانــت 
الــصوریة لتفــادي؛الواجــب علیهــا وعــلا علمائهــا ومفكریهــا إیجــاد الــصیغ والعقــود الإســلامیة الحقیقیــة

الحقیقیــة؛ فتخــاطر تجاریــة العمــال الأبذلــكو،أثــر شــرعيالتــي لا یترتــب علیــهو،المخادعــة للحقیقــة
أو احتــسابا ونــدعي نحــن علــى لــسانها فــضولا إن صــح التعبیــر، -وتقــرربالمــال والجهــد، كمــا تعیــد

، فلیكن ربحها كربح قائم عن جهد،حلالأنها بنوك تجاریة تبحث عن ربح -أملا في تكثیر سوادها
بلغنـي أن رسـول االله صـلى االله علیـه : قالم بن عبد الرحمننعی، فقد روى ربح مباركهووالتجار

شـابوها بالـصدقة، فـإن ولاسـیما إن بـروا وصـدقوا)١(تـسعة أعـشار الـرزق فـي التجـارة: " وسلم قـال 
االله تعالى ینمي لهم ذلك ولعلها تكون تجارة لن تبور 

مـصرفیة فـي البنـوك الإسـلامیة، ثیر من العلماء المـصرفیین بتفـشي الـصوریة فـي العقـود الوقد أقر ك
هــــ ١٤٣١محــرم١٩فــي١١٣٦١صرح الــدكتور علــي القرداغـــي لجریــدة الــشرق الأوســط فـــي عــددهافــ
أنــه وقــف شخــصیا علــى الأســواق الدولیــة التــي تــدعي البنــوك الإســلامیة أنهــا تجــري ٢٠١٠ینــایر/٥

طویلـة، موضـحا أن معاملتها عن طریقها، ووجد أخطاء كبیرة وبضائع واقفة في مكانها منذ سـنوات 
ویجـرى علیهـا عملیـات البیـع بـأوراق صـوریة منـذ ،هذه البضائع موجـودة فـي مـستودعات فـي أوروبـا

.سنوات

.كتاب البیوع-المطالب العالیة للحافظ ابن حجر العسقلاني  )1(
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أن : }ولا ینبئــك مثــل خبیــر{ فــضیلته وهــو ابــن بجــدة هــذه المــصارف و أحــد رجالهــا المخلــصینوبــین 
ا مجموعـــة مـــن وضـــعت أمامهـــفإنهـــا عنـــدما أســـست؛البنـــوك الإســـلامیة خرجـــت عـــن أصـــل نـــشأتها

المقاصد الشرعیة والغایات، من أهمها أن تأخذ الأموال من المسلمین وتنفقها على تنمیة المـسلمین، 
ومـــن أهمهـــا أیـــضا أن تـــسیر وفـــق مـــنهج الاقتـــصاد الإســـلامي القـــائم علـــى اقتـــصاد الأعیـــان ولـــیس 

اهـ. اقتصاد الائتمان أو الدیون، ولیس اقتصاد الأوراق أو العقود الصوریة

الواقــع أن الهیئــات الــشرعیة كثیــرا مــا تــصرح أنهــا تبطــل العقــود الــصوریة إذا اطلعــت علیهــا، ففــي و
رقبرئاسة الشیخ الدكتور عجیل النشمي تقول في فتوى لها عن التو)١(فتاوى الدار الكویتیة
.أن تكون الإجراءات فعلیة حقیقیة ولیست صوریة:في البند السادس

عن التورق جاء فیهـا بعـد تعریفـه ٢٢١ففي فتواها رقم)٢(ة أعیان الكویتیةونحو ذلك في فتاوى شرك
فلا مـانع مـن فـتح بـاب التـورق لعملائهـا بـشرط التزامهـا بالـضوابط الـشرعیة لعملیـة التـورق : ما نصه

.تجنبا للصوریة فیه

والذي نصور،وهو الرأي الم،فترى أن الهیئات الشرعیة تبطل العقود الصوریة، عملا برأي الجمهور
، غیر أن عه العملبَِا هذا لو تَّنعمیمثله جل المصرفیین الشرعیین في ساحة المصارف الإسلامیة، و

التـي تجعـل مـن الـصوریة ،العقـود إن لـم نقـل كلهـا قائمـة علـى الـصوریةَّلُالواقـع القـائم یحكـي أن جـ
.ة شیئاهذه حیلة واضحة للقرض بفائدة، وهذه الحیلة لا تغیر الحقیقة الشرعی

إنما یقصد بعملـه غرضـا مـن الأغـراض؛ حـسنا ،من أصول الشریعة أن كل فاعل عاقل مختارلأن
.فعل أو الترك، أو غیر مطلوب شرعاكان أو قبیحا، مطلوب ال

أنه یـؤثر فـي صـحة العقـد وفـساده، وهـذا یعنـي أن ووقد دلت الأدلة الشرعیة على أن القصد معتبر،
.ال من السبب والمقصد لا یشرعكل فعل أو تصرف أو عقد خ

:یقول القرافي رحمه االله تعالى
فإنـه لا ،وهـو لا یحـصل مقـصوده،أو غیـر العقـود كـالتعزیرات،كل تـصرف كـان مـن العقـود كـالبیع

فــإن مقاصــد ،فلــذلك امتنــع بیــع الحــر وأم الولــد ونكــاح المحــرم وذوات المحــرم،یــشرع ویبطــل إن وقــع
كذلك الإجارة على الأفعال المحرمة وتعزیـر مـن یعقـل الزجـر كالـسكران و،هذه العقود لا تحصل بها

.٣٢.ص)1(
)2(٢/٥٢.



٢٤

والمقــصود مــن البیــع ونحــوه إنمــا هــو انتفــاع كــل ،فــإن الزجــر لا یحــصل بــذلك،والمجنــون ونحوهمــا
،فــإذا كــان عــدیم المنفعـــة أو محرمــا لــم یحــصل مقـــصوده،واحــد مــن المتعاوضــین بمــا یـــصیر إلیــه

)١(هذه القاعدةل؛فیبطل عقده والمعاوضة علیه

.شریعات والتطبیقاتتوهذه القاعدة أصل في هذا الباب، ینبغي أن تكون أصل التعاملات في ال
ذمیمـة غیـر مرضـیة، ولا ، بـل هـيغیـر حمیـدةفإنهـا أخـرىالحیل التي یتوصل بها إلى مقاصـدأما 

یترتب علیها الأثر الشرعي؛  

وهـي ،إلـى مقـصود بطریـق خفـيامـا یتوصـل بهـوهـي،جمـع حیلـة: الحیل:یقول الحافظ ابن حجر
بطــال حــق أو إن توصــل بهــا بطریــق مبــاح إلــى إفــ،عنــد العلمــاء علــى أقــسام بحــسب الحامــل علیهــا

ن توصـل بهـا إو،ثبـات حـق أو دفـع باطـل فهـي واجبـة أو مـستحبةإأو إلـى ،ثبات باطـل فهـي حـرامإ
أو إلــى تــرك منــدوب فهــي ،باحــةبطریــق مبــاح إلــى ســلامة مــن وقــوع فــي مكــروه فهــي مــستحبة أو م

)٢(مكروهة

ولا ریب أن هذه العقود یتوصل بها إلـى باطـل أبطلـه االله تعـالى ورسـوله، وهـو الربـا الـذي یكـون مـن 
، وقــد اتفــق العقــلاء علــى أن النقــود لا تولــد جــراء تنمیــة النقــود بــالنقود لا بالجهــد والبــذل والمخــاطرة

.ةنقودا، و إنما یولدها الجهد والمخاطر
:ثم ذكر أدلة المجیزین لها والمانعین، وكان مما قال

وحـدیث حرمـت علـیهم الـشحوم فجملوهـا فباعوهـا ،قصة أصحاب الـسبت-أي المانعین-الثانيومن
والأصـــل فـــي : قـــال. وحـــدیث لعـــن المحلـــل والمحلـــل لـــه،جشَّوحـــدیث النهـــي عـــن الـــن،وأكلـــوا ثمنها

؟لفاظها أو معانیهاأبر في صیغ العقود اختلافهم هل المعت؛اختلاف العلماء في ذلك
أو ،ثم اختلفوا فمنهم من جعلها تنفذ ظاهرا وباطنا في جمیـع الـصور،فمن قال بالأول أجاز الحیل

.تنفذ ظاهرا لا باطنا:ومنهم من قال،في بعضها
رائن ولــم یجــز منهــا إلا مــا وافــق فیــه اللفــظ المعنــى الــذي تــدل علیــه القــ،ومــن قــال بالثــاني أبطلهــا

لكــن ،لكــون أبــي یوســف صــنف فیهــا كتابــا؛وقــد اشــتهر القــول بالحیــل عــن الحنفیــة: قــال،الحالیــة
أصـل الحیـل :قال صاحب المحـیط،المعروف عنه وعن كثیر من أئمتهم تقیید أعمالها بقصد الحق

ًوخذ بیدك ضغثا : قوله تعالى ْ ِ َِ َ ِ ْ ُ َاعـد مـن الإثـم إن كانـت للفـرار مـن الحـرام والتب:الآیة وضـابطها
اهـ.بل هي إثم وعدوان،بطال حق مسلم فلاوان كانت لإ،فحسن

.)٣٨٤/ ٣(-الفروق مع ھوامشھ )1(
).٣٢٦/ ١٢(-ابن حجر -فتح الباري ) 2(
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فهذا هو التحقیق العلمي الذي یعرفه العلماء في المسألة، فترى أن الحنفیة یتبرؤون مما ینسب إلیهم 
.من ذلك إذا فسد القصد ویجعلونها مكروهة تحریما

ستحلال الحرام، ومن ذلك ما قرره العلامةوقد بین العلماء مفاسد الحیل التي تكون ذریعة لا
:إذ یقولابن القیم رحمه االله تعالى

؟وهـل الألفـاظ إلا مقـصودة لغیرهـا قـصد الوسـائل؟وهل الاعتبار في العقـود إلا بحقائقهـا ومقاصـدها
فكیف یضاع المقصود ویعدل عنه في عقد مساو لغیره مـن كـل وجـه لأجـل تقـدیم لفـظ أو تـأخیره أو 

!؟غیره والحقیقة واحدةإبداله ب

فأصحاب الحیـل ،هذا مما تنزه عنه الشریعة الكاملة المشتملة على مصالح العباد في دینهم ودنیاهم
مـن كـل وجـه لهـا فـي القـصد ٍفـإن مـا احتـالوا علیـه مـن العقـود المحرمـة مـساو،تركوا محض القیـاس

فـأي فـرق بـین أن یبیعـه تــسعة ،بتـةوالفـارق أمـر صـوري أو لفظـي لا تـأثیر لـه ال،والحقیقـة والمفـسدة
وبین أن یضم إلى أحد العوضین خرقة تساوي فلسا أو عـود حطـب أو ،دراهم بعشرة ولا شيء معها
فــــــــــسبحان االله مــــــــــا أعجــــــــــب حــــــــــال هــــــــــذه الــــــــــضمیمة الحقیــــــــــرة التــــــــــي،أذن شــــــــــاة ونحــــــــــو ذلــــــــــك

الربـا فأزالتهـا لا تقصد كیف جـاءت إلـى المفـسدة التـي أذن االله ورسـوله بحـرب مـن توسـل إلیهـا بعقـد 
وكیـف جـاء محلـل الربـا !!ومحتها بالكلیة بل قلبتها مـصلحة وجعلـت حـرب االله ورسـوله سـلما ورضـا

بـل ،هو أخو محلل النكاح إلى تلك المفاسد العظیمة فكشطها كشط الجلد عن اللحـمالمستعار الذي
والله ما أفقه ابن ،مالكهاقبلها مصالح بإدخال سلعة بین المرابیین تعاقدا علیها صورة ثم أعیدت إلى 

دراهــم :حیـث سـئل عمـا هـو أقــرب مـن ذلـك بكثیـر فقـال!عبـاس فـي الـدین وأعلمـه بالقیـاس والمیــزان
،الله العجــب كیــف اهتــدت هــذه الجریــرة لقلــب مفــسدة الربــا مــصلحةفیــا،بــدراهم دخلــت بینهمــا جریــرة

:  إلى أن قال...ٕوتحریمه إذنا واباحة،ة آكله رحمةولعن
والمفسدة من كل ،وتفریق بین متماثلین في الحقیقة والقصد،إلا عدول عن محض القیاسوهل هذا 

فلــو لــم تــأت الــشریعة ،بــل مفــسدة الحیــل الربویــة أعظــم مــن مفــسدة الربــا الخــالي عــن الحیلــة؟وجــه
ولهــذا عاقــب االله ســبحانه ،بتحــریم هــذه الحیــل لكــان محــض القیــاس والمیــزان العــادل یوجــب تحریمهــا

فهـذا ،من احتال علـى اسـتباحة مـا حرمـه بمـا لـم یعاقـب بـه مـن ارتكـب ذلـك المحـرم عاصـیاوتعالى 
)١(وذاك من جنس البدع التي یظن صاحبها أنه من المحسنین ،من جنس الذنوب التي یتاب منها

ومن هذا كله نعلم أن ما یجري من عقود صوریة في المعاملات المـصرفیة البنكیـة كـالتورق المـنظم 

).٢٨٧/ ١(-إعلام الموقعین ) 1(
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لم المنظم أو المرابحة المنظمة التـي تـتم عـن طریـق بیـوع صـوریة مـن واقـع عـروض الأسـعار أو الس
أو غیــر ذلــك ممــا تكــون الــصوریة فیهــا ظــاهرة غالبــة، إنمــا هــي مــن بــاب الحیــل للوصــول إلــى فقــط 

أن الــصبغة الــشرعیة لا تغیــر التــي أضــفیت علــى هــذه المعــاملات لا تغیــر وأربــاح غیــر مــشروعة،
.الواقع
أمر لا یحتاج إلى مزید بیان لشیوعه كالشمس في رائعة النهاروهذا 

ولیس یصح في الأذهان شيء               إذا احتاج النهار إلى دلیل
من الأخطاء التي تقع في تطبیق البیع بصیغة السلم )  ١:(یقول الدكتور خالد عبد االله المزینة

بضها، أو جواز توكیل المصرف للبائع ما أخذ به بعض المعاصرین من جواز بیع السلعة قبل ق
ًأو قلب الدین الذي في ذمة العمیل لیكون ثمنا للسلم، فهذا بیع نفسه ببیع السلعة التي أسلم فیها،

لأنه فائدة على ؛ى تأخیر العمیل في الوفاء بالعقددین بدین ولا یجوز، أو وضع الشرط الجزائي عل
إلا أن إعمالها بطریقة البعض ممن له وجهة نظر،هابٕدین في الذمة، فمثل هذه الآراء وان قال

ُمنظمة یخرجها عن حیز المشروعیة، لأن مثل هذه الرخصة كانت تقال للأفراد، أما وقد نظمت  َ
ٌالرخصة، وجعلت عامة، فهذا خروج عن المعهود عند الفقهاء كافة على فرض أن بعضهم قال 

ُأن الرخص لا یتعدى بها محلها، وقد قال : اء، ولا تزال تقرأ في كتب الفقهبشيء منها للحاجة
ُّشیاء حین تعدي بها محالهاإنما فسدت الأ: " الإمام مالك ُ والأصل في السلم أنه شرع للمحتاجین، "ُ

."بیع المحاویج: ولهذا سماه بعض الفقهاء
یجب ألا نكرر أخطاء الماضي التي وقعت فیها بعض المؤسسات، فما دام "ویضیف أنه 

.هو الفقه الإسلامي بأصوله وقواعده كلها، فلیكن كذلك في مسألة العقود المنظمةالمرجع 
ولا بد أن تكون اللافتات الإسلامیة التي ترفعها المصارف الیوم محترمة، ویكون لها 

.استحقاقاتها التي یذعن لها الجمیع
لمقاصد في العقود، ونحن إذا نظرنا في المذاهب الفقهیة كافة نجدها تقرر أهمیة مراعاة ا:قال

ًبل البدهي فقهیا أن یكون هناك تاجر فلیس المهم في إجراء عقد السلم هو صورته الظاهرة فقط،
حقیقي في حاجة إلى تمویل، وأن یكون هناك ممول حقیقي یرغب في السلعة، ومن ثم یتم إبرام 

.یلتزم بهٌّالعقد على هذا الأساس، ویستفید كل من الطرفین الربح مقابل الخطر الذي
فهذا تجاوز ،فأما تنصل المصرف من مسؤولیته ببیع السلعة إلى طرف آخر قبل قبضها

١٠/٦/٢٠٠٧عضو ھیئة التدریس بجامعة البترول والمعادن والمقال نشرتھ المجلة الاقتصادیة في عددھا) 2)

) com.iifef.www://http(ئة الإسلامیة العالمیة للاقتصاد والتمویل الھیوأعاد نشره موقع
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التساهل ًللقواعد المستقرة فقها، ومع ذلك فإن الاعتدال في هذا النوع من المسائل مطلوب، فإذا كان
قابل له سلوك مسلك الحیل المذمومة، فإن التشدد المًفي الفتوى مذموما، كمن یفتي المصارف ب

الشرعیة، وأن تناقش المخارج بشيء من ًمذموم أیضا، ویجب التفریق بین الحیل الصوریة والمخارج
".الهدوء والرویة

ومن خلال ما تقدم من أقوال العلماء المتقدمین و المتأخرین تجزم بأن الصوریة القائمة في 
إن الظن " كذلك فهي دعوى، وهذه العقود لا تمثل الرأي الشرعي السدید، و إن خرجت على أنها 

"لا یغني من الحق شیئا

وصـلى االله وسـلم وبـارك علـى سـیدنا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه ،واالله یقول الحـق وهـو یهـدي الـسبیل
أجمعین

وكان الفراغ من تحریره لیلة الأربعاء
وكتبه الفقیر إلى عفو االله تعالىـه١٤٣١الخامس من شهر جمادى الثانیة

الدكتور أحمد بن عبد العزیز الحداد٢٠١٠من مایو١٨الموافق


